
 

 مجلس النواب یوافق على قانون التأجیر التمویلى والتخصیم بحضور وزیرة
  الاستثمار والتعاون الدولي

 

 د. سحر نصر: مشروع القانون یساهم في تعزیز الشمول المالي وانتشار أدوات
 التمویل غیر المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفید من

 العدید من الخدمات المالیة
 

 وزیرة الاستثمار والتعاون الدولي :مشروع القانون یسمح للشركات والجمعیات

 والمؤسسات الأهلیة المرخصة لها بممارسة نشاط التمویل متناهي الصغر

 

 
 وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئیس المجلس، ال یوم،  على مشروع

  قانون التأجیر التمویلى والتخصیم بحضور الدكتورة سحر نصر، وزیرة الاستثمار والتعاون الدولي.

 

 وأكدت الدكتورة سحر نصر، اهمیة مشروع القانون والذي یأتي ضمن حزمة تشریعات تساهم في تحقیق

  برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 وأشادت الوزیرة بدور مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دورته الحالیة في إصدار اهم

  القوانین الاقتصادیة والتي جاءت نتیجة التعاون بین الحكومة والمجلس.

 وذكرت الوزیرة، أن مشروع القانون یأتي في إطار اهتمام الدولة بالعمل علي تنمیة الشمول المالي وزیادة

 حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي لرفع معدلات الإنتاج والتشغیل في الدولة، مشیرة الي أن وزارة

 الاستثمار والتعاون الدولي بالاشتراك مع الهیئة العامة للرقابة المالیة قامت بإجراء مراجعة شاملة لنشاطي

 التأجیر التمویلى والتخصیم لتطویرهما نظرا لدورهما في توفیر أدوات متنوعة لتمویل المشروعات واستحداث

  آلیات مالیة حدیثة.

 وأوضحت الوزیرة أنه تم الاستعانة في إعداد مشروع القانون بأفضل التجارب الدولیة، مؤكدة أن الاستثمار

 دائما یحتاج الي فتح نوافذ جدیدة وتوفیر آلیات مبتكرة للتمویل وكل زیادة في التمویل تؤدى الي زیادة في

  الاستثمار.

 وذكرت الوزیرة انه تم تنظیم التخصیم مع التأجیر التمویلى في قانون واحد حیث یعد مكملا لبعضهما فكلاهما

 تمویل لرأس المال وتمویل للأصول الاستثماریة ومن ثم فإن الناشطین یشاركان معا في تمویل دورة الإنتاج

  ككل.



 وقالت الوزیرة، إن مشروع القانون یساهم في تعزیز الشمول المالي وانتشار أدوات التمویل غیر المصرفي في

 أنحاء البلاد ووصولها لشرائح في المجتمع لا تستفید من العدید من الخدمات المالیة، كما یسمح مشروع القانون

 للشركات والجمعیات والمؤسسات الأهلیة المرخصة لها بممارسة نشاط التمویل متناهي الصغر في ضوء

 الضوابط التي یحددها مجلس إدارة الهیئة العامة للرقابة المالیة، وذلك بهدف دعم وتنمیة الجهات التي تمارس

 نشاط التمویل متناهي الصغر ومن أجل الوصول الي اكبر عدد من المتعاملین في الصناعات الصغیرة أو

  الحرفیة وهذا یعد حافزا إضافیا للصناعات الصغیرة المكملة ویفتح أفاق لخلق فرص عمل جدیدة.

 وأشادت الوزیرة بدور اللجنة الاقتصادیة برئاسة النائب عمرو غلاب، رئیس اللجنة أثناء مناقشتها لمشروع

 القانون.


